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  لوشن دلال :الأستاذة
  جامعة باتنة -و العلوم السياسية  كلية الحقوق

  

  

Résumé : 

Cette étude a pour objet 
l’encadrement juridique des 
mécanismes pouvant contribuer à la 
réalisation du développement du 
système politique. Pour cela, on a cité 
l’ensemble des réformes 
constitutionnelles et législatives visant 
le mode de gouvernance en tant que 
situation de départ. 

Mais, nos résultats étaient 
très relatifs car la réalisation de cette 
opération doit se faire en étapes. Là 
où le cadre sociopolitique joue un rôle 
crucial. Alors notre critère de réussite 
était la complémentarité entre 
l’imagination populaire de la forme 
gouvernementale  idéale et la volonté 
propre des gouvernants.    

  

  :الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى محاولة   
الإحاطة القانونیة بالوسائل التقنیة التي قد 
تساھم في تجسید إرادة المؤسس لتحقیق 

لذلك تم . التنمیة الشاملة للنظام السیاسي
استعراض مجموع التعدیلات الدستوریة 
والتشریعیة ذات العلاقة بتنظیم الحكم 

من ھذا . باعتبارھا تشكل وضعیة الانتقال
المنطلق كان یتوجب علینا البحث عن الآلیات 
القانونیة التي یفترض دسترتھا لتنمیة النظام 

  .السیاسي

إلا أننا توصلنا إلى أن تحقیق ھذه   
العملیة یكون على مراحل، كما أن الأثر 
الفعلي لھا لا یتعلق فقط بالآلیات القانونیة لأنھا 
لا تعمل إلا في إطار اجتماعي وسیاسي 

تكامل یقوم على التواصل بین التصور م
  .الشعبي لشكل الحكم والإرادة الفعلیة للحكام
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  :ةــــــــــــمقدم
جهود السلطة التأسیسیة تعدیلات دستوریة واسعة النطاق تزامنت  أفرزت، 1989منذ 

ام إلا أنها لم تحل بعد الإشكال الذي یطرحه النظ .مع كل دورة انتخابیة رئاسیة أو تشریعیة
التخطیطات ذلك لأن  .المحكومیناتجاهات الحكام و التناسق بین تحقیق الدستوري وهو 

 النمطفهي تحاول محاكاة  .وفقا لدوائر مغلقةتعمل الدستوریة الحدیثة لدول العالم الثالث 
إذ أن هناك حقیقة لا مفر الغربي لكنها تصطدم بمؤشرات شدیدة الخصوصیة لمجتمعاتها 

الدیمقراطیة الغربیة حل لبعض ف. الاقتصاديالدیمقراطیة بمستوى التقدم  منها، وهي ارتباط
لكنها بالمقابل تبعث من خلال إعمالها أزمات  ،المتخلفة الأنظمةالإشكالیات السیاسیة في 

الذي یزید من رفض الشعب  ي غالبا إلى التخلف السیاسيدذلك ما یؤ . جدیدة أكثر تعقیدا
  .للنظام القائم

مة ظلأنبعض ارت اتجاهات تنادي بضرورة التنمیة السیاسیة الشاملة لهذا، ظه أمام
لهذه معاییر لذا كان لا بد من تحدید . أین تختلف مستویات التدخل حسب درجة التخلف

مما یعني أن الامتناع مؤشر من مؤشرات التخلف، . درجة المشاركة السیاسیةأهمها  العملیة
بعض المجتمعات الأوربیة المتقدمة أكثر الأنظمة  لكن القول بهذا على الإطلاق یعني أن

فالنظام الجزائري . كثر دقةلبحث عن مؤشرات أالذا تظهر ضرورة  .حاجة للتنمیة السیاسیة
یعرف ظاهرة واسعة من العزوف عن المشاركة السیاسیة رغم اعتماد نظام التمثیل النسبي، 

إلا أن هذا غیر كاف لنجزم بتخلف  ...، الانتخابات المباشرةالترشح التعددي لمنصب الرئاسة
  . النظام ونحتاج في طرحنا إلى أكثر من مؤشر

أهم  في هذا النطاق، تبدو مقاطعة الأحزاب لعملیات الاختیار واتخاذ القرار السیاسي 
 بشكل شرعي یعبرمبدئیا فرضیة عدم تمكن السلطة التأسیسیة من وضع نظام   ظاهرة تطرح 

فرغم محاولات الحكومة المتكررة تعدیل النظام الدستوري بما  .مة للشعبتقریبي عن الإرادة العا
یتماشى مع متطلبات الشعب فإن هذه الحركیة في النظام السیاسي لم تكن كافیة لاحتواء 

مما أدى إلى انقطاع في عملیة التواصل بین القوى . الاتجاهات السیاسیة في المجتمع
ذلك ما یسمح بملاحظة درجة من التخلف  ،لسیاسیةب اختشكیل الن ضعف تقنیاتالسیاسیة و 

  .على النظام السیاسي
، كیف نضبط هذه الدینامیة ونقف دائمة أصلا في حركیة تشریعیة هذا الأخیرإذا كان لكن  

؟ وهل هي تحقق فعلا التنمیة السیاسیة أم أنها تقحم المبادئ الدیمقراطیة في على اتجاهاتها
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ن كان كذلك، فكیف یجب  ولاتها تجدید سیطرة النخبة الحاكمة؟النظام الدستوري كغطاء لمحا وإ
   أن تكون؟

أن هذه الدراسة تفترض الإجابة تحدید وضعیة الانتقال، وهو أمر لیس بسیطا خاصة 
دسترة یستلزم لعملیة والذي استیعاب النظام لأما عن مدى  .تأطیر ظاهرة سیاسیة قانونیاتحاول 

عمال وسو التنمیة السیاسیة   الوضعیةئل قانونیة لتحقیق أغراض سیاسیة فإنه یحیل إلى اإ
  . بشكل مرحليالنهائیة التي تتحقق 

  وضعیة الانتقال مؤشرات التخلف السیاسي: أولا
إلى التخلف لانتقال من وضعیة التنمیة السیاسیة عملیة دینامیة فهي تفترض ا تعد

ذات  تحدد وفقا لمؤشراتر معایی على أساس، ویكون ذلك modernisation- حداثةالوضعیة 
  :تجلى من خلالتطبیعة اجتماعیة سیاسیة تختلف مظاهرها، لكنها عموما 

الافتقار إلى نسق إیدیولوجي یلائم  متطلبات تغییر البناء الاجتماعي والسیاسي لدول العالم -
  .الثالث

  .افتقاد عملیات التعبئة الاجتماعیة الرشیدة والفعالة-
  .مؤسساتي للبنى السیاسیة القائمةعدم كفایة التكوین ال-
  .ضآلة حجم ونطاق مشاركة الجماهیر في الحیاة السیاسیة-
   1.الانقسام السیاسي بین القوى الاجتماعیة والسیاسیة في الدولة-

  2 :تؤدي هذه المؤشرات عادة إلى أزمات متعددة نذكر منها
  3. انتفاء الولاء السیاسي للحكومة القائمة: أزمة الهویة-
  .زمة الشرعیةأ-
  أزمة المشاركة-
أزمة التغلغل والتي تعني عدم التواجد الفعال للحكومة المركزیة على سائر أرجاء الإقلیم الذي -

  4.یناط بها ممارسة سلطاتها داخله
  5.أزمة التوزیع تتعلق بقدرة النظام على توزیع المنافع والموارد بین كل الفئات-
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تمثل في أزمة استقرار الدولة من ناحیة بسبب غیاب الروابط أزمة الاستقرار السیاسي والتي ت-
  6.بین أفراد الشعب، وأزمة استقرار النظام السیاسي الناجمة عن الانقلابات التي یعرفها النظام

أما من الناحیة القانونیة، فإن المؤشرات تظهر في شكل تقني، وتؤدي إلى جانب  
ولا بد أن معیار القیاس . ى الأزمات سابقة الذكرالمعطیات السیاسیة والاجتماعیة الأخرى إل

الفصل بین السلطات، : یعتمد على غیاب الأحكام الدستوریة العامة المكرسة للدیمقراطیة
  ... التعددیة الحزبیة، الرقابة على أعمال السلطة واستقلالیة القضاء، الانتخابات الحرة والنزیهة

من نظام  1989س انتقالا موضوعیا في إذا عدنا إلى النظام الجزائري، الذي كر   
، فإن 1989متخلف إلى نظام ذي مستوى عال من المعاییر الدیمقراطیة من خلال دستور 

 7.الأزمة السیاسیة التي عرفها في هذه الفترة أثبت عجزه عن تأطیر الحیاة السیاسیة في الدولة
لذا، ردا على . الاجتماعیة مما أكد من جدید ضرورة تنمیته لأنه لم یرق إلى مستوى المطالب

هذه القطیعة بین القاعدة والقمة والتي امتد أثرها إلى القوانین والممارسة السیاسیة ظهرت 
محاولات حكومیة متكررة للتحاور ترجمت قانونیا بتعدیلات دستوریة عمیقة وموجة من 

  - 1-. التشریعات العضویة والعادیة
كرست مبدئیا مطالب الشعب السیاسي في كل هذه الحركیة التأسیسیة والتشریعیة   

لكن ردة فعل هذا الأخیر لم تكن مواكبة لإرادة التحول الدیمقراطي . التنمیة والدیمقراطیة
الحكومي، واستمرت ظاهرة العزوف ومقاطعة الانتخابات والامتناع عن التصویت في 

ة التي اعتمدتها مما یدعو إلى التساؤل من جدید حول أسباب فشل سیاسة التنمی. المجالس
الحكومة، إن كان فقط مرتبطا بقصور النظام الدستوري، أم أن الأمر یطغى علیه الجانب 

   -2-.الاقتصادي الاجتماعي
  .محاولات الانتقال الدیمقراطي عن طریق التحول-1

نظرا لمعطیات داخلیة ودولیة، قررت السلطة سیاسة تنمویة للنظام الدستوري یكرس   
الشعب في التغییر، ومن ناحیة أخرى خصوصیة الحكم النخبوي في من ناحیة مطالب 

، وتعدیل نظام 2008، 2002: قانونیا، تجلى ذلك من خلال التعدیلات الدستوریة. الجزائر
، إضافة إلى التغییرات التشریعیة التي مست كل النظام القانوني 2007، 2004الانتخاب في 

      - أ-.الدولیةللدولة بعد التصدیق على أهم المعاهدات 
ومحاولة منها إعطاء موضوعیة أكثر لإستراتیجیتها في التحول، اعتمدت الدولة 

  -ب- .خطة منهجیة لدیمقراطیة تقتضي إشراك المواطنین في اتخاذ قرارات ذات أهمیة وطنیة
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  .التعدیلات الدستوریة والتشریعیة-أ
لدستوري الجزائري، الإعلان القانوني عن مرحلة جدیدة للنظام ا 1989یعد دستور   

فالإطلاع . ورغم أن إعماله عرف انقطاعا، إلا أن ذلك كان له أثر بالغ في تغییر معالم النظام
على أحكام الدستور یسمح مبدئیا باعتباره نظاما یكرس كل مبادئ الدیمقراطیة ویهدف إلى 

  :التنمیة السیاسیة
: توزیع الاختصاصات بینهااعتماد الفصل بین السلطات كأساس لتنظیم عمل السلطات و -

  8. مما یضمن أداء حكومیا متوازنا خاضعا لكل أنواع الرقابة
  9. الانتخابات الدوریة لاختیار رئیس الجمهوریة، المجلس الشعبي الوطني-
مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان ومسؤولیة رئیس الجمهوریة والوزیر الأول أمام العلیا -

  10.للدولة
  11.الأمور ذات الأهمیة الوطنیةاستفتاء الشعب في -
 1989استفتاء : استفتاء الشعب في مشاریع تعدیل الدستور، أو إخضاعها لإجراءات معقدة-

اللذان  2008، 2002لتعدیل الدستور، تعدیلا  1996لوضع دستور لیبیرالي جدید، استفتاء 
  12.عرضا على المجلس الدستوري، وحازا أغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسین

اعتماد نظام التمثیل النسبي الذي یسمح بتمثیل عادل لمختلف الاتجاهات السیاسیة في -
  13.الدولة

اعتماد النظام اللامركزي الذي یسمح للمواطن بمراقبة السلطة الإداریة ویعمل على تنشئة -
  .جیل سیاسي واع

  .ة الإدارةاستقلالیة القضاء، والتي تعد أهم ضمانة لحمایة حقوق المواطنین في مواجه-
قرار الحقوق والحریات العامة في الدستور-   .التعددیة الحزبیة وإ
  .مبدأ تدرج القوانین ورقابة المشروعیة-
الرقابة الدستوریة، مجلس : تأسیس آلیات رقابیة تشمل تقریبا كل أعمال السلطة-

     14...المحاسبة
ة على أغلب والتعدیلات اللاحق 1989تتوافر هذه المبادئ التي كرسها دستور   

المعاییر سابقة الذكر والتي تبین مدى تجسید الدستور للتنمیة السیاسیة، إذ تتطابق مبادئها 
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تقریبا مع المقاییس العالمیة للحكومة الراشدة، خاصة باعتماد سیاسة الحوار والمشاركة 
  .السیاسیة الفعالة عن طریق الاستفتاء

  .إشراك الشعب في القرارات وسیاسة الحوار- ب
: باعتبار أن التنمیة السیاسیة تبدأ عادة من القاعدة، أي الشعب بمختلف تنظیماته  

الحكومة : وتعتمد فعالیة نتائجها على تجاوب مؤسسات القمة... المجتمع المدني، الأحزاب
بمعناها الواسع، جماعات الضغط الداخلیة والدولیة، فإن الحوار بین الحكام والمحكومین یؤكد 

تتجلى هذه الظاهرة قانونیا . شر درجة التنمیة السیاسیة التي یطمح إلیها النظامأكثر من أي مؤ 
  . في الاستفتاء الذي ساهم في اتخاذ أهم القرارات ووجه سیاسة الحكم لمدة طویلة

فقد أسست الظروف السیاسیة الخاصة التي مرت بها البلاد لسلوك حكومي جدید 
لیس هذا إلا إعمالا لمبدأ سیادة الشعب ودیمقراطیة یعتمد أساسا  سیاسة الحوار مع الشعب، و 

 2005، 1999: یؤكد هذا مجموع الاستفتاءات التشریعیة التي عرفتها البلاد. المشاركة
المتعلقة بأمور لا علاقة لها بالبرامج السیاسیة للمترشحین، بل بمواضیع ذات أهمیة وطنیة 

اسیة، وهو ما یفسر المشاركة الواسعة في تمس كل أفراد الشعب مهما اختلفت انتماءاتهم السی
هذه النصوص التي أقرها الشعب كان لها أثر بالغ على اتجاه السیاسة 15.عملیة الاقتراع

التشریعیة والتنفیذیة في الدولة، إذ عرفت موجة من التعدیلات والقوانین الجدیدة، إضافة إلى 
موافقة الشعب المسبقة على  المعاهدات المتعلقة بالموضوع، اعتمدت في مشروعیتها على

   16. المسعى العام لرئیس الجمهوریة لمواجهة الأوضاع
مما یعني أن النظام السیاسي الجزائري لم یعتمد فقط مبادئ الدیمقراطیة التمثیلیة، بل   

كرس ممارسة مباشرة لحكم الشعب اقتضت إشراكه في مجموع القرارات الحكومیة بشكل سابق 
یؤكد هذا الاتجاه، إذ  2002كما أن تعدیل الدستور في . 2005، 1999استفتائي : ولاحق

مما بین، وأكثر من أي وقت أن . مكرر تكریسا لمطالب فئات من الشعب 3وردت المادة 
السلطة تأخذ بعین الاعتبار متطلبات المجتمع، ولیست السلطة التأسیسیة في الدولة إلا 

  .مثلیهالشعب الذي یعبر عن إرادته العامة عن طریق م
أمام كل هذه الآلیات القانونیة، نتساءل إن كان النظام الجزائري بحاجة إلى تنمیة 

ن كان التخلف مستمرا فقد یكون . سیاسیة، إذ یبدو أن كل معاییر الدیمقراطیة متوافرة وإ
وتؤكد كل هذه الوسائل . لأسباب أخرى لا علاقة لها بالتأطیر القانوني لكیفیات ممارسة الحكم

نظام ذا مستوى عال من دیمقراطیة التمثیل ودیمقراطیة المشاركة، فلماذا تطرح مشكلة أن ال
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التخلف السیاسي وضرورة التنمیة؟ الإجابة تتطلب منظور تحلیل أعمق، والذي یقوم على مبدأ 
المقارنة بین أحكام الدستور والقوانین التي تبین كیفیات تطبیق مبادئه لنتأكد من الهدف من 

مكانیات إعمالهاكل آلیة و    . إ
إذ كان سلوك الحكومة في مظهره دیمقراطیا، إلا أن غیاب نتائج إیجابیة أكد من   

مما یحتم علینا البحث عن أسباب فشل سیاسة الحوار التي . جدید عدم جدوى هذه السیاسة
من بین كثیر من . تمثل أهم دعائم النظام الدیمقراطي سواء في شكلها القانوني أم السیاسي

لأسباب نركز اهتمامنا على قصور الآلیات القانونیة التحولیة والتي لم تكن تهدف إلا إلى ا
  .إعادة بعث وسائل جدیدة لتأكید سیطرة طبقة معینة

  :قصور الآلیات القانونیة التحولیة-2
لم تسمح المبادرات القانونیة التحولیة بالاتجاه نحو إقرار فعلي لدیمقراطیة المشاركة   
دیمقراطیة التمثیلیة، مما أكد أن محاولة دسترة آلیات تهدف لتحقیق التنمیة السیاسیة وتعزیز ال

 -أ- لم تكن ناجحة، وذلك ما طرح تساؤلات حول موضوعیة التحول الذي تقرره النخبة الحاكمة
  -ب-.في مجتمع یعرف حالة من التخلف الاقتصادي والثقافي

  .قصور موضوعي غائي-أ
تور والقوانین العضویة المكملة أن هدف المؤسس لیس تثبت دراسة أحكام الدس  

تكریس الدیمقراطیة بالمفهوم العالمي السائد، بل إنه حاول وضع معاییر شدیدة الخصوصیة 
لبناء نظام یهدف إلى استبعاد المشاركة الفعالة للجماهیر رغم أنه یقررها قانونا، یتأتى ذلك من 

  :  خلال ما یأتي
  .ید السلطةآلیات هادفة إلى تجد-*

لا یجب أن ننظر إلى النظام الجزائري كنظام شمولي أو دیكتاتوري، لأنه وفي جمیع   
حتى تركیز السلطة في ید رئیس . الأحوال، غالبا ما تخضع أهم القرارات لموافقة الشعب

فلأن الشعب وافق على أحكام الدستور، وعلى الإجراءات . الجمهوریة خضع للاستفتاء
في حالة عدم عرضه على الاستفتاء، فلا یمكن الدفع بعدم مشروعیة الخاصة لتعدیله 

لذا إن كانت الأحكام القانونیة منذ تعدیل . الممارسات الحكومیة ما دامت مطابقة للدستور
تقتضي بأن یكون برنامج رئیس الجمهوریة مصدرا رسمیا للعمل الحكومي فلأن الشعب  2008

هوریة بأغلب الاختصاصات في الدولة دون خضوعه كما أن اضطلاع رئیس الجم17. أراد ذلك
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-للرقابة یعد شرعیا لأنه خضع للموافقة الشعبیة التي تأكدت بنصوص الاستفتاء التشریعي 
  فما دام الأمر بهذا الشكل، لماذا تطرح مشكلة دیمقراطیة الحكم؟ . -2005، 1999

ا أن الأقلیة هي المشكلة الحقیقیة إذا هي في أن الشعب غیر واع لاختیاراته، كم
التي تختار، فتبقى الأغلبیة صامتة ورافضة للممارسة، مما أدى في نهایة الأمر إلى بناء نسق 

  . قانوني متكامل بعید عن القاعدة هدفه تجدید سلطة النخبة الحاكمة
  :تركیز سلطة القرار في ید مؤسسة واحدة-  
قراطیة التقریریة والرقابیة، لكن یتمیز النظام الدستوري الجزائري بتراكم الوسائل الدیم  

إذ وجه المؤسس جهوده . أغلبها لا یعمل نظرا لأن وجود بعض منها یلغي مفعول الأخرى
بهذا ركز سلطة القرار في ید . لإبقاء السلطة في ید جهة واحدة، فجعلها المقرر والمراقب

طة القرار في ید وحصر سل. رئیس الجمهوریة، كما كرس كل الآلیات الرقابیة لحمایة مركزه
  :رئیس الجمهوریة یعني الحفاظ على النسق القانوني القائم، وذلك من خلال

: خلق آلیات تسمح لرئیس الجمهوریة باتخاذ القرارات مهما كان موضوعها-  
  ...الاستفتاء، التنظیم المستقل، الأوامر، الظروف الاستثنائیة

الاعتراض، : بشكل مباشر تدخل رئیس الجمهوریة في كل مراحل التشریع سواء-  
الإصدار، إخطار المجلس الدستوري، أو بشكل غیر مباشر عن طریق حكومته التي تتحكم 

مما یحول دون تمریر أي قانون لا یتناسب مع النسق . بكل إجراءات التصویت في المجلسین
مبادرین، فقوانین المعارضة في الجزائر لا یمكن أن تمرر مهما كانت قوة ال. القانوني القائم

قصاء رئاسي : لأنها إذا لم تعدم من أول إجراء المبادرة، ستتعرض فیما بعد لغربلة حكومیة وإ
تام، والدلیل على ذلك أنه لم یوضع لحد الآن قانون المحكمة العلیا للدولة، وقانون الطوارئ 

  :والحصار
ي البرلمان نائبا، وأغلب الأحزاب ف 20یتطلب القانون أن تكون المبادرة موقعة من *  

لا تحصل على هذا العدد من المقاعد، فتضطر إلى التكتل لتتمكن من اقتراح نصوصها، وهو 
  18.إجراء یتسم بالضعف

إذا حصل وتمكن أكثر من حزبین الائتلاف والمبادرة بقانون، فإن أولویة المشاریع *  
ي كل كما أن تحكم الحكومة ف. الحكومیة قد تحول دون عرض الاقتراح على التصویت

الإجراءات داخل البرلمان قد یحول تماما دون تمریر القانون، وقد یتعرض لتعدیلات تغیر 
   19.فحواه
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في حالات نادرة، إذا تم تمریر القانون فإنه لا یمكن أن یصمد أمام اعتراض رئیس *
الجمهوریة أو امتناعه عن الإصدار، أو حتى إلغائه بأمر یملك البرلمان حظوظا شبه منعدمة 

مما یعني أنه، وعلى مستوى سلطة القرار، لا تمرر إلا  20.دم الموافقة علیه فیما بعدلع
  .القوانین، الأوامر، المراسیم، المعاهدات التي تتناسب مع متطلبات النظام القائم

تدعیم سلطة الهیئة التنفیذیة في مواجهة البرلمان، وجعل الحكومة مؤسسة تحمي -  
یطة بینه وبین بقیة المؤسسات تنفذ إرادته وتتحمل المسؤولیة رئیس الجمهوریة باعتبارها وس

  21.عنه
  . ضعف الآلیات الرقابیة-

لا یملك البرلمان وسائل قانونیة فعالة لمراقبة عمل رئیس الجمهوریة أو حكومته، إذ تعتبر 
أغلب الآلیات القانونیة غیر قابلة للتحریك، أو أن تحریكها قد یؤدي إلى حل المجلس الشعبي 
الوطني كملتمس الرقابة الذي یخضع لإجراءات شدیدة التعقید خاصة فیما یتعلق بالأغلبیة 

أو التصویت بالثقة الذي یملك رئیس الجمهوریة الاختیار بین قبوله  22المتطلبة للتصویت علیه
  23.أو حل المجلس المنتخب

وهذا . قابةفتم تركیز سلطة القرار في ید مؤسسة واحدة لكنها لا تخضع بالمقابل للر   
یعود لأسباب عدة أهمها أن رئیس الجمهوریة أسمى السلطات مما یقصي إمكانیة تدخل هیئة 

. دستوریة لإخضاعه للمساءلة، كما أن كل الآلیات الرقابیة وجهت لحمایة مركزه لا لمراقبته
نه رئیس المجلس الأعلى للقضاء، أو أ: لكن عدم الفعالیة یكمن في أنه قائد مؤسسات الرقابة

  ...رئیس مجلس المحاسبة، رئیس المجلس الدستوري: من یعین رئیسها
استثنى المؤسس، إذا،  صراحة أو ضمنا أغلب الأعمال التي یقوم بها رئیس   

والخطورة لا تكمن تحدیدا في هذا، بل في أن أهم القرارات الحكومیة . الجمهوریة من الرقابة
معادلة مفادها أن هذا الأخیر یقرر في كل  مما یؤدي إلى. إنما یتخذها رئیس الجمهوریة

  . شؤون الدولة، یراقب الجمیع ولا یراقبه أحد
  :آلیات هادفة إلى وقف تدفق الأحزاب والجماهیر نحو السلطة- *

لا یضمن النظام إعادة تجدید سلطة النخبة الحاكمة إلا باستبعاد الجماهیر   
أي البرلمان، الحكومة، : هیئات السلطةوالأحزاب، ویتأتى ذلك بتشتیتها ووقف تدفقها نحو 

  .التمثیل النسبي: الآلیة القانونیة التي حققت ذلك بامتیاز هي. رئاسة الجمهوریة
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فلم یكن تقریره كمنظومة لاختیار النواب وممثلي المجالس المحلیة غیر وسیلة لتشتیت 
إلى البرلمان، لكنها كل الأحزاب تصل . الأحزاب والحیلولة دون فعالیة أدائها داخل البرلمان

تتوقف هناك، ولا یمكنها أن تصل إلى الحكومة إلا إذا تبنت برنامج رئیس الجمهوریة وتخلت 
    .عن برامجها السیاسیة الخاصة

تؤكد الدراسات مبدئیا أن التمثیل النسبي منظومة تحقق فعلیا المشاركة  :التمثیل النسبي-
زوف لأنها تقتضي فوز كل القوائم المترشحة السیاسیة بكل أبعادها، وتحول دون ظاهرة الع

لكنها لا یبدو أنها  24.متى استوفت الشروط القانونیة، فهي تعد تمثیلا تقریبیا للإرادة العامة
تؤدي هذا الغرض في النظام الجزائري، فترتفع نسبة الامتناعات ومقاطعة مناطق شبه كاملة 

إلى أحكام الدستور والقوانین العضویة التي البحث عن الأسباب القانونیة یحیلنا  25. للانتخاب
تؤدي إجمالا إلى آثار مخالفة لما یهدف إلیه التمثیل النسبي، وبدل إعمال مبدأ الاشتراك 
السیاسي لكل الفئات السیاسیة یحدث احتكار لسلطة القرار وتشتیت لسلطة الرقابة، وذلك من 

  :خلال ما یأتي
  :الأغلبیات المشددة

صبح وجود أحزاب كثیرة في البرلمان دون جدوى لأنها لا تملك أیة ی :داخل البرلمان
آلیات لتعبر قانونیا عن برنامجها، فالأغلبیات المتطلبة للمبادرة بقانون أو للتصویت تحول دون 

فلماذا نشتت الأحزاب إذا كنا فیما بعد نجبرها على . مشاركة الأحزاب الصغیرة إلا إذا ائتلفت
ها؟ هذه السیاسة تؤثر سلبیا على مردودیة الأحزاب في الحكم أو المعارضة التكتل لتمریر قوانین

وعلى سلوك الناخبین الذین یحسون بعدم جدوى تصویتهم مادام الممثلون عاجزون عن 
  .التصویت على القوانین التي تمثل إرادتهم العامة

على  نائبا، وأن یوقع 20أن یكون الاقتراح موقعا من طرف  26إذ یتطلب القانون  
ذا اطلعنا على نتائج  27.نواب وهو ما یعادل عدد أعضاء المجموعة البرلمانیة 10التعدیل  وإ

لا بد أن دراسة النظام  28.التشریعیات لوجدنا أحزابا كثیرة لا تحصل على هذا الكم من المقاعد
-  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون العضوي المنظم للعلاقة بین المجلسین والحكومة

بهذا یصبح وجود . تبین أنه موضوع لتنظیم برلمان متكون من أغلبیة ثابتة لا نسبي -99/02
الأحزاب في البرلمان دون فاعلیة، بل وخالقا للمعوقات، لأنه یحول دون تشكیل الأغلبیات 

  .التي یتطلبها الدستور لمراقبة الحكومة
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لقوانین، إلا أنه یملك لا یملك مجلس الأمة سلطة في المبادرة با :بین المجلسین
من الدستور أنه یصوت على القانون بأغلبیة  120سلطة قویة في التصویت، إذ تنص المادة 

ثلاث أرباع أعضائه، وهي أغلبیة مشددة لمجلس یتكون من ثلث یعینه رئیس الجمهوریة، 
 وثلثین ینتخبان من بین ومن طرف أعضاء المجالس المحلیة الذین اختیروا بدورهم وفقا

هذا التنوع الانتمائي یخلق لا محالة تباینا في الاتجاهات السیاسیة مما قد . للمنظومة النسبیة
وهذا في مصلحة السلطة التنفیذیة، التي تلجأ إلى تحریك . یعیق تشكیل الأغلبیة المطلوبة

  29.آلیات أخرى لوضع القوانین ما دام البرلمان عاجزا عن ذلك
  :سي لطریق الأحزاب كما یليبهذا الشكل یكون المخطط السیا

لا یمكنها تشكیل الحكومة ولا  :تصل أحزاب كثیرة للبرلمان مشتتة وضعیفة
لكنه، یشكلها من . فیصبح لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في تعیین حكومته. المعارضة

الأحزاب التي تأتلف للحصول على حقائب وزاریة، لأن بقاءها في البرلمان فقط هو دون 
بوصولها للحكومة، لن تنفذ غیر مخطط عمل یجسد . عرضها إلى فقدان جمهورهاجدوى وی

هذا الأخیر یملك . برنامج رئیس الجمهوریة الذي یخضع لموافقة المجلس الشعبي الوطني
رفضه فتستقیل الحكومة، ویعین رئیس الجمهوریة حكومة جدیدة تعرض برنامجها على 

ذا رفضه للمرة الثانیة ینحل  المشكلة هنا أن المخطط هو تنفیذ لبرنامج . المجلسالمجلس، وإ
رئیس الجمهوریة الذي اختاره الشعب، مما یعني أن رفض المجلس للمخطط الذي وضع في 
مجلس الوزراء لیس إلا رفضا لبرنامج رئیس الجمهوریة وهذا إجراء غیر شرعي لأنه ینافي 

ون هذا الإجراء آلیة أخرى مقررة بهذا یكون المجلس ملزما بقبول المخطط، ویك. إرادة الشعب
  .لمصلحة رئیس الجمهوریة

لذا فإن تدفق الأحزاب نحو السلطة یتوقف في البرلمان، أما من یصل منها إلى   
الحكومة فیكون مجرد عامل من العوامل السیاسیة التي تعمل على تنفیذ برنامج رئیس 

سلطة القرار في ید نخبة معینة،  الجمهوریة، بهذا تكون التعددیة الحزبیة مساعدا على تركیز
لأن القانون الذي یسمح لكثیر من الأحزاب بالوصول للسلطة هو نفسه الذي یمنعها من 
ممارستها، بل ویجعلها أضعف ببقائها لأنها مضطرة إلى التحالف لتشكیل الحكومة والتخلي 

  . عن برنامجها السیاسي تفادیا لبقائها دون جدوى
  :د المعارضةاتجاه القانون لاستبعا
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الأحزاب الأقلیة التي لا تحصل على حقائب وزاریة یفترض فیها أن تشكل   
هذه الأخیرة هي أهم مؤسسة دیمقراطیة تعمل على مراقبة مدى التزام أحزاب . المعارضة

وهي لهذا تحظى بوسائل رقابیة قانونیة تسمح لها . السلطة بوعودها ومدى احترامها للقانون
إلا أنها في النظام الجزائري لا یمكن حتى اعتبارها مؤسسة، كما أن بمساءلة الحكومة، 

    : الآلیات الرقابیة منعدمة أو أنها مستحیلة التحقیق، للأسباب الآتیة
تشتیت المعارضة بفعل التمثیل النسبي، حتى أن ائتلافها یكون ضعیفا ولا یصمد أمام * 

  .الآلیات القانونیة المعقدة لنظام عمل المجلسین
الأغلبیات المشددة المتطلبة غیر متناسبة مع منظومة التمثیل النسبي، وهي صعبة التحقیق *

  .في ظل الأوضاع الحالیة خاصة إذا كانت تهدف إلى مواجهة المؤسسة التنفیذیة
  .إشكالیة التخلف الاقتصادي الاجتماعي- ب

یر كاف لتغطیة كل حتى ولو اعتبر مجموع الباحثین في مجال التنمیة أن المدخل القانوني غ
جوانب الدراسة، فإن هناك حقیقة واحدة، أن كل هذه الظواهر السوسیو اجتماعیة تخضع في 

بهذا، یكون القانون المنظومة التي تبین كیف یجب أن تكون . ترویضها لإطار قانوني
 .كما یعتبر من أهم المعاییر التي یقاس بها مدى تطور النظام السیاسي. العلاقات السلطویة

أما وجود  30.فهذا الأخیر لا یكون شرعیا إلا إذا نشأ عن التفسیر المعتدل للنظام الدستوري
من جهة . قانونیة وسیاسیة: نظام سیاسي مخالف لأحكام الدستور فهو یعبر عن أزمة مزدوجة

عجز القانون عن تأطیر العلاقات السیاسیة في تلك الدولة، وهي أزمة قانون، ومن جهة أخرى 
 .بقات السیاسیة للقانون المؤطر لعملیات الحكم وهي أزمة سیاسةرفض الط

فإذا كان القانون انعكاسا لمستوى الإدراك الاجتماعي، فإن القواعد التي تحكم 
لذا فإن . المجتمعات المتخلفة ستختلف عن تلك المتعلقة بتنظیم علاقات الشعوب المتطورة

هذه المجتمعات المتخلفة ستكون له آثار  محاولة زرع نظم غربیة لإنشاء نسق قانوني یحكم
فكیف لدولة متخلفة اقتصادیا واجتماعیا أن تسیر مؤسساتها القاعدیة والفوقیة وفقا . سلبیة

مما یجعل ذلك القانون خالقا للأزمات بدل تحقیقه للاستقرار، لأنه یعجز . لقانون موجه لغیرها
ا إلى نتائج عكسیة أهمها عدم قدرة فیؤدي هذ. عن تأطیر العلاقات الخاصة بذلك المجتمع

مؤسسات الدولة على التطور، وظهور معیاریة جدیدة غیر رسمیة یتداول المجتمع على العمل 
هذا ما یحول دون تنمیة القانون بل ویخلق . بها نظرا لصعوبة إعمال القوانین أو رفضها

  .تدریجیا تراجعا في الاعتقاد بإلزامیة القوانین
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لما زرع قواعد هجینة لبناء نظام دستوري خاص بالمجتمع  فالمؤسس الجزائري
الجزائري، لم یتحرى الموضوعیة بالشكل الكافي لأن هدفه كان إعادة بعث شرعیة جدیدة 

هذا النظام لم یحظ بموافقة الفئات السیاسیة ولم یحقق ذلك الشعور بالالتزام، . للنخبة الحاكمة
وعملیات التحول لم تكن إلا . عامة وتطلعات الشعبلأن ما ینقصه هو التعبیر عن الإرادة ال

لكن، وأمام الأزمات التي تعرفها الأنظمة حالیا، لم یعد من . محاولات للمراوغة وكسب الوقت
احتمال آخر غیر تحقیق تحول موضوعي هادف إلى تنمیة النظام السیاسي بشكل یحقق 

هذا الانتقال یعتمد على مدى  ونجاح. مطالب الشعب ومصلحته العامة تفادیا لأزمات أخطر
  . تفاعل النخبة الحاكمة مع متطلبات المجتمع السیاسي وضرورات التنمیة السیاسیة

  .معاییر الانتقال إلى مرحلة التكامل السیاسي: ثانیا
توظف آلیات بهدف الانتقال للدیمقراطیة  31التنمیة السیاسیة عملیة دینامیة وغائیة

  32.والدیمقراطیة التمثیلیة دیمقراطیة المشاركة: بشكلیها
دعم قدرات النظام :" من بین تعریفات كثیرة یعد تعریف التنمیة السیاسیة بأنها  

متماشیا مع دراستنا القانونیة وهذا  33" السیاسي من أجل إحداث التغییر المنتظم والاستقرار
السیاسیة للشعب مما یعني أن المشاركة . باعتبار التكامل السیاسي العامل الأساسي للاستقرار

  .والأحزاب هي أهم مقیاس لدرجة التنمیة
مما یعني أن قیاس مدى التزام المؤسس بتكریسها في الدستور یعتمد على توافر 

توافر آلیات قانونیة لإعمال دیمقراطیة المشاركة الهادفة إلى تحقیق : معاییر معینة أهمها
لیات في توزیع سلطتي القرار وتتلخص هذه الآ. التكامل السیاسي بین الحكومة والشعب

والرقابة بین هیئات تمثل الشعب بشكل یضمن دائما التعبیر عن الإرادة العامة، ومساءلة كل 
المشاركة السیاسیة، التعددیة السیاسیة، : بذا تكون أهم معاییر القیاس. من لا یلتزم بذلك

حمایة واحترام حقوق التداول السلمي على السلطة واحترام مبدأي الشرعیة والمشروعیة، 
  .الإنسان، احترام حریة اختیار الشعب

 4/12/2000بتاریخ  55/95ذلك ما أكده قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
تعزیز التعددیة، : المتعلق بتعزیز الدیمقراطیة وتوطیدها إذ ورد فیه أنه من بین أهم الوسائل

صنع القرارات، إنشاء قضاء مستقل، وهیئة  حمایة حقوق الإنسان، إشراك الأفراد في عملیة
دارة تخضعان للمساءلة، ونظام انتخابي یكفل إجراء انتخابات دوریة حرة ونزیهة،  تشریعیة وإ

  34...تعزیز سیادة القانون بضمان المساواة أمام القانون 
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فللانتقال إلى وضعیة الحداثة وتنمیة النظام السیاسي الجزائري لا بد من وضع 
التي تتأكد  -1- .قیقة للنسق القانوني الذي یفترض فیه تأطیر ظاهرة التحولمعاییر د

بالوصول إلى مرحلة من التكامل السیاسي بین النخب السیاسیة والشعب تتحقق بترسیخ مفاهیم 
  -2-.الدیمقراطیة لدى الجماهیر

  .الوسائل القانونیة لتنمیة النظام السیاسي-1
كل محاولات التحول الدیمقراطي وهو إقحام  لا یجب أن نرتكب أول خطأ قد یهدم  

إذ لا یمكن للنظام الجزائري أو أي نظام آخر  .الأنماط الغربیة كمقیاس للحكومة الراشدة
النظام الرئاسي مرتبط : استیعاب النموذج الدیمقراطي الغربي لأنه مرتبط بالظروف التي أنشأته

بالظروف التاریخیة لأمریكا، النظام البرلماني مرتبط بتاریخ المملكة المتحدة، النظام البرلماني 
كما أن الخلط بین آلیات كل نظام مما سبق . نسیةالعقلاني مرتبط بخصوصیة السیاسة الفر 

للحصول على منظومة خاصة تؤطر مجموع اهتمامات الفئات السیاسیة سیؤدي لا محالة إلى 
مما یعني أن الباحث الذي یطمح لبناء نسق قانوني یحقق تناغما بین فعالیة . نتائج عكسیة

بعین الاعتبار كل المعطیات الخاصة  الحكم واستقراره ومتطلبات القوى السیاسیة ملزم بالأخذ
  .الاجتماعیة، السیاسیة والاقتصادیة: بالنظام

في هذا الصدد، یتساءل أحد المفكرین حول كیفیات الانتقال، إن كان الانهیار   
الطریق الأفضل بالحروب، أم الأسلوب السلمي بالتفكیك الإرادي أو شبه الإرادي لنظام 

وهو ما یطابق نموذج النظریة السیاسیة للانتقال  35جمعیة السلطة المطلقة الفردیة أو ال
لكن الحلان غیر مناسبان لتحقیق انتقال إیجابي نحو . الدیمقراطي عن طریق التحول

والدلیل على ذلك 36الدیمقراطیة في الجزائر، لأن الأول لا یخلو من مخاطر الفوضى والتبعیة 
ني فیبقى غیر موضوعي ومعلقا على وضع النظام في كل من تونس ومصر، أما الحل الثا

هدف السلطة من التحول، وهو ما یحدث في النظام الجزائري أین یبقى التحول موجها أحیانا 
لذا یفترض أن یتخذ مخطط خال من الاستنساخ الغربي وآلیات الاستبعاد . وعقیما أحیانا أخرى

  .السیاسي للنخب الناشئة
لعملیة التنمیة السیاسیة لن یعمل بفعالیة إلا إذا  هذا النسق الذي سیشكل الإطار القانوني

مع الجهود المتواصلة للمشرع  -أ–تناسبت التعدیلات القانونیة التي تخاطب السلطة المركزیة 
   -ب-.والمجتمع المدني لتنمیة القاعدة

  على المستوى المركزي-أ
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النخبة یجب أن یؤسس النظام وفقا لآلیات تسمح بتنشئة سیاسیة لا تقتصر على   
الحاكمة، مما یعني أن یوضع النظام بشكل یعتمد على تداول أو اشتراك أكثر من نخبة واحدة 

مثلا بین : باللغة القانونیة بأن تتوزع سلطة اتخاذ القرار بین أكثر من هیئة. في تسییر الحكم
سبب لكن ذلك لا یتأتى دون التسبب في أزمات أخرى ب. رئیس الجمهوریة، الحكومة والبرلمان

مما یعني أن هذا المخطط القانوني للتنمیة یحتاج إلى . الافتقار للنخب المستعدة لاتخاذ القرار
  .وسائل متعددة الأبعاد

فلن یكون الأثر مقتصرا على القانون، لأن هذا الأخیر سیبقى في هذه العملیة مجرد   
ي أنه مؤطر العملیة إلا أن أهمیته تظهر ف. عامل من بین عوامل كثیرة تتفاعل لتؤدي الغرض

  .  لأنه ما یسبغها بالشرعیة
وبما أن التنمیة السیاسیة للنظام عملیة دینامیة، فإن القانون سیأخذ تلك المیزة، بهذا   

لن تكون التعدیلات نهائیة، بل تحتاج إلى مراحل، والانتقال إلى كل مستوى جدید یعتمد على 
، لأن وضع قوانین دستوریة لتؤثر سیاسیا والأمر لیس بهذه البساطة. تحقیق الهدف السابق

  :واجتماعیا لیس هینا، ویعتمد أولا على الموضوعیة والجدیة
  :المرحلة الأولى تتعلق بدعم وسائل الرقابة، والإبقاء على سیاسة تركیز سلطة القرار-1-

إذ یعد إقحام البرلمان الجزائري حالیا في عملیات صنع القرار وبشكل فعال سیاسة *  
حكیمة لأنه غیر جاهز بسبب تكوینه وضعف اتجاهاته، عكس رئیس الجمهوریة الذي غیر 

یمثل مع طاقمه الحكومي أفضل التقنیین أین نتفادى على الأغلب ضیاع القرار وسط 
الاتجاهات السیاسیة البرلمانیة المتنازعة في وقت یحتاج النظام إلى سرعة في التدخل وحكمة 

  . في الاختیار
–توزیع الاختصاصات غیر محققة حتى في الدول الأكثر دیمقراطیة  فالمثالیة في

، أین یمكن لقائدها أن یصدر قرارات انفرادیة تلحق الأذى بكل شعبه دون - بریطانیا، وم أ
إذ تبقى أكثر المبادئ في الدساتیر الغربیة نظریة وقلما تحرك . مبرر كقرار الحرب على العراق

العالم تطمح إلى الفعالیة وتحقیق القوة أكثر من المثالیة  فالحكومات في كل دول. آلیاتها
والبحث عن الإرادة العامة للشعب، باعتبارها مفهوما شدید الغموض وبعید المنال حتى في 

  .المجتمعات شدیدة التقدم
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تكریس مسؤولیة رئیس الجمهوریة الجنائیة بوضع قانون عضوي یبین كیفیات عمل المحكمة *
كوینها، لأنه حتى ولو لم یتم إعمال هذه الآلیة فإنها تبقى صمام أمان جد فعال العلیا للدولة وت

  . كما أنه یساهم في ثبات المؤسسات السیاسیة
خفض الأغلبیات المشددة المتعلقة بآلیات الرقابة البرلمانیة التي لا تفید إلا في *  

  . إعاقة العمل التشریعي وتثبیط العمل الرقابي
س الجمهوریة لرقابة دستوریة فعالة من خلال توسیع سلطة إخضاع أعمال رئی*  

دخال أعماله في قائمة الاختصاصات الرقابیة للبرلمان   .إخطار المجلس الدستوري، وإ
المرحلة الثانیة تتعلق بقوانین الانتخاب، التي ستعدل لتسمح ببناء أحزاب قویة، -2-

وتشتیت الأحزاب الكبرى، وذلك من فالتمثیل النسبي یؤدي لا محالة إلى خلق أحزاب صغیرة 
  :خلال

اعتماد المنظومة الأغلبیة بدورین لمدة معینة، ثم الانتقال لمنظومة الدور الواحد لتهذیب *
  . الأحزاب، والتخلص من التشتت الدائم للاتجاهات السیاسیة داخل البرلمان وخارجه

النواب، ومعاقبة المتغیبین  اعتماد سیاسیة التصویت غیر السري في البرلمان لسهولة مراقبة*
  .عن الجلسات

اشتراط مستوى معین من التعلیم للمترشحین، لأن فكرة أنه یحق للشعب أن یختار من یراه *
الأكفأ مهما كانت قدراته السیاسیة غیر عملیة لأنها تساهم في تكوین برلمانات غیر قادرة على 

برلمان مثقف : نا تكون المعادلة واضحةه. التشریع والرقابة، ولا تفید في تسییر أمور الحكم
لشعب مدرك، لكن عدم وعي هذا الأخیر لا یعني تكوین برلمان بدرجة وعیه، لأن دور هذا 

بذا . الأخیر سیكون تفادي النقائص التي قد تنجر عن تدخل الشعب في عملیات صنع القانون
  .عاصرة غیر التقنیینیفترض دائما الاعتماد على أفضل المقننین، ولیسوا في الدولة الم

معیار نجاح هذه المرحلة هو مدى إنشاء نخب سیاسیة جاهزة لتسلم مقالید السلط، 
  .ذلك ما سیسمح بالانتقال إلى المخطط الثالث

  :  المرحلة الثالثة تتعلق بتوزیع الاختصاصات بین الأغلبیات -3
ن كان لا بد أن تكوین البرلمان هو انعكاس للمستوى الثقافي العام للمجت مع، وإ

البرلمان الجزائري كذلك، فلا یمكن الاعتماد علیه لوضع قوانین للبلاد وتوجیه سیاستها الداخلیة 
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ویفضل أولا . لذلك یعد إقحامه حالیا في عملیات صنع القرار تهدیدا للبلاد ككل. والخارجیة
  . العمل على تطویر تشكیلته قبل تكلیفه بمهام وطنیة فعلیة

لى قانون الأحزاب ضروریا، لأن ترشح المنخرطین غیر المدروس لذا یعد العمل ع
هذه الفكرة التي تبدو في ظاهرها منافیة . غالبا ما ینجم علیة تكوین قوائم برلمانیة سلبیة

لأن المبادئ الحقیقیة للدیمقراطیة . للدیمقراطیة، هي في الحقیقة متماشیة معها إلى حد بعید
لشعب في الحكم عن طریق ممثلیهم تفترض وعیا شاملا لحد التمثیلیة والتي تقتضي إشراك ا

  . أنها تدعو إلى بعث روح سیاسیة في كل فرد
لكن العمل القانوني على هذا المستوى ومحاولة تقنین كیفیات اختیار المترشحین 

    .یعتمد كثیرا على التغیرات التي قد تحدث على المستوى القاعدي
  .على مستوى المجتمع المدني- ب

ادیا للإقصاء، یجب أن نعترف أن النظام الجزائري لیس بدرجة كبیرة من التخلف، تف  
فمن بین أهم السلبیات التي . إلا أنه یحتاج إلى دعائم أكثر للاستمراریة وضمان الاستقرار
قصاء النخب السیاسیة لأن اعتماد النظام على نخبة . یجب التخلص منها هو مركزیة القرار وإ

ذلك أنها مرحلة وقائیة . اره أكثر، كما أن الرقابة تعتبر أهم دعائم الثباتواحدة یهدد استقر 
  .تتفادى على سبیل المثال ما حصل في الدول العربیة

یعتمد كثیرا على تعدیل قوانین الانتخاب ونظام  37فإذا كان النشاط القیادي للنخب السیاسیة
ي یكون من خلال عملها عمل المجلسین وعلاقتهما مع الحكومة، فإن تكوینها السیاس

لذا یفترض أن تعدل قوانین البلدیة والولایة بشكل . القاعدي، وتدریبها في المجالس المحلیة
إلا أن هذا . الوالي، الوزیر: یخلص المجالس المحلیة المنتخبة من سیطرة الإدارة المركزیة

         . ورقابة شعبیة فعالة التعدیل لا یكون فعالا إلا بوجود أحزاب قویة تعتمد على دعم شعبي قوي،
كما أن النظام القانوني للجمعیات المدنیة . مما یعني أنه سیتحقق بعد المرحلتین الأولى والثانیة

وتنظیم تظاهراتها یحتاج إلى مراجعة جدیة بشكل یسمح بتنشئة سیاسیة فعالة لمجتمع یحسن 
  .  الاختیار ویحس بروح جماعیة

وى یهدف مباشرة إلى تنشئة المجتمع سیاسیا وذلك من إذا، فالعمل على هذا المست
تنمیة وعي الناشئة بمشكلات الحكم، والقدرة على المشاركة في الحیاة السیاسیة، وتحقیق "أجل 

ولا  38،"ذلك بشتى الوسائل كالمناقشات غیر الرسمیة والمحاضرات والاضطلاع بنشاط سیاسي
كل هذه الجهود تحقق  39.دنیة والأحزاببد أن أفضل إطار لتحقیق هذا هو الجمعیات الم
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التكامل السیاسي الذي یطمح له كل نظام من خلال ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة في المجتمع 
  .والاتفاق على أسس الشرعیة وطرق انتقال السلطة بین النخب

  .التكامل السیاسي وترسیخ الدیمقراطیة-2
امل السیاسي الذي یقاس بدرجة الهدف النهائي من التنمیة السیاسیة هو تحقیق التك  

  :في القاعدة والقمة 40المشاركة السیاسیة
  .درجة المشاركة السیاسیة-أ

أي فعل تطوعي موفق أو فاشل، منظم أو غیر " تعرف المشاركة السیاسیة بأنها 
یبغي التأثیر في اختیار السیاسات العامة، –منظم، مؤقت أو مستمر، مشروع أو غیر مشروع 

   41". ادة السیاسیین  في أي من مستویات الحكم المحلیة أو القومیةأو اختیار الق
مظهر من مظاهر ... یؤكد هذا التعریف أن كلا من  الثورة، العزوف، الإضراب

المشاركة السیاسیة مادام یهدف إلى التأثیر على كیفیات ممارسة السلطة حتى ولو لم یكتب له 
فشل النظام الدستوري القائم في تأطیر العلاقات لكن الوصول إلى هذه المرحلة یعني . النجاح

كما أن التهدید . بین السلطة والشعب وعجزه عن تنظیم كیفیات انتقال السلطة ومراقبة الحكام
بها یؤدي المعنى نفسه، لذا یفترض في كل مرة، یكون الأمر كذلك، أن تراجع السلطة 

فبوادر الأزمة في النظام . إحداها التأسیسیة دعائم النظام لأن هناك، من دون شك، خلل في
الجزائري كانت من خلال مظاهر العزوف ومقاطعة الانتخابات رغم عملیات التحول التي 

وتدني درجة المشاركة السیاسیة ونوعیتها یؤكد ضرورة القیام بإصلاحات شاملة . تبنتها السلطة
ر هدفها حول تطویر النظام ویتمحو  42.یكون المعیار الأساسي لفعالیتها ارتفاع نسبة المشاركة

  43.السیاسي القائم أو استحداث نظام یسمح بالمشاركة، ویؤكد على التكامل السیاسي
  .التكامل المؤسساتي- ب

تجاوز الفجوة القائمة بین الصفوة والجماهیر على " یعرف التكامل السیاسي بأنه 
ي یسمح بالمشاركة المستوى الرأسي من خلال تطویر عملیة سیاسیة متكاملة ومجتمع سیاس

السیاسیة من ناحیة والإقلال من التوترات والفجوات الثقافیة والإقلیمیة على المستوى الأفقي 
  44". عن طریق إیجاد مجتمع سیاسي محلي متجانس من ناحیة أخرى

إذا حاولنا ترجمة هذا التعریف قانونیا لوجدنا أن أهم معیار لذلك هو تدعیم 
راطیة المشاركة لمصلحة دیمقراطیة التمثیل مما یحقق مساواة سیاسیة الدیمقراطیة المحلیة، دیمق
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المساواة في الترشح، في الاقتراع، في الأصوات، : بین الاتجاهات السیاسیة، ولها عدة أشكال
یتأتى هذا من خلال التخلص من عملیات توجیه القوانین . أن یكون لكل تصویت صوت واحد
فمن بین 45.هات كثیرة، وهو حال نظام الانتخابات الجزائريلخدمة نخبة معینة أو إقصاء اتجا

  46. العوائق التي تحول دون الانتقال إلى الدیمقراطیة سیطرة نخبة أقلیة على نظام الحكم
هنا بالتحدید یطرح إشكال جدي في النظام السیاسي الجزائري، لأن تكوین مؤسسة 

الحكم : مؤسساتي یحوي الاتجاهین معارضة قد یهدد كیان الدولة ككل وهذا لعدم وجود نسق
. والمعارضة، بهذا سیكون لهذه الأخیرة إن أسست هدف واحد وهو تهدیم مؤسسات الحكم

لذا فإن انفتاح أبواب . بالتالي یعود النظام إلى نقطة الصفر وهي الاعتماد على نخبة واحدة
لى أزمة في عملیة السلطة على الأحزاب لا یجب أن یتم دون دراسة  لأن تدفقها قد یؤدي إ

إما العجز عن اتخاذ القرارات لصعوبة : صنع القرار، وقد یكون لها مظهران سلبي أو إیجابي
  .حدوث توافق بین القوى السیاسیة أو تضخم في عدد القرارات

موقع الحكم : لكن تحضیر المؤسسات السیاسیة في الدولة على العمل في الحالتین
فمن الضروري أن . بل إقحام الأحزاب في عملیة صنع القرارأو موقع المعارضة یعد ضروریا ق

یعطي النظام الدستوري أهمیة لوظیفة المعارضة الأساسیة وهي الرقابة والتي تعد مرحلة من 
مراحل صنع القرار، وذلك من خلال تأسیس آلیات فعالة تسمح لاتجاه الأقلیة  داخل الحكومة 

فإعادة بعث .  تعبر عن المصلحة العامةبوقف الأعمال متى كانت غیر مشروعة أو لا
التقریر والرقابة، مما ینم عن : الوظیفة الرقابیة یؤدي إلى تعمیق الإحساس بأهمیة الدورین

  .نضوج المؤسسات السیاسیة في الدولة
فتؤدي التنمیة السیاسیة في النهایة إلى ترسیخ الدیمقراطیة بشكل یسمح بتداول سلمي 

السیاسیة، واقتناع عام لدى الجماهیر بأن القانون الذي تضعه  وفعلي للسلطة بین النخب
المؤسسات یعبر فعلا عن إرادة الشعب، وهو الشكل الأفضل للحكم، ولیست الحكومة غیر 

  .جهاز مكلف بذلك هدفه تحقیق المصلحة العامة
لأن مرحلة ترسیخ الدیمقراطیة تعني أن تترسخ لدى الجمهور قناعة أن القانون یعبر   

إرادته العامة، یتحقق هذا بأن تتكون المؤسسة التشریعیة في الدولة بشكل یسمح لها  عن
عن طریق  - باستخراج الإرادة العامة للشعب، وأن یطمئن هذا الأخیر بأنا ستبقى كذلك

المشكلة التي تبقى مطروحة أنه قد یطالب الشعب بقوانین تعبر عن إرادته العامة . -الرقابة
لذا یعتبر التكامل المؤسساتي بین هیئات القاعدة والقمة ضروریا . عامةولیس عن مصلحته ال
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الفعال بین الفئات السیاسیة والتحاور بین مؤسسات الحكم  47ویتحقق عن طریق الاتصال
    .والمعارضة

  :ةـــــــــــــــخاتم
أن یطالب شعب بحقه في الدیمقراطیة في حین أنه لا یملك القدرة اللازمة لممارستها 

لكن هناك حقیقة لا مفر منها أنه هو صاحب السیادة . استقرار الدولةالمغامرة بب من ضر 
باعتباره عاجزا عن تسییر الفعلي، ولا یحق لأي كان أن ینتزعها منه، أو یخضعه لسیطرته 

بهدف  من هنا تبدو أهمیة التنمیة السیاسیة التي استقرت كحق للشعوب المتخلفة. شؤون دولته
  .وتشكیل حكومة راشدة تتوافر فیها معاییر الدیمقراطیةتطویر نظامها 
الفئات الشعبیة قلما تعترف بعجزها عن توفیر خطى التنمیة السیاسیة ثقیلة و لكن 

شبه دیمقراطیة لفرض لذا كثیرا ما تلجأ النخب الحاكمة إلى أسالیب . الاختیارات الصحیحة
إلى تلجأ حكومات دول العالم الثالث ولتجدید تلك السیطرة، كثیرا ما  .سیطرتها على الحكم

وذلك  السیاسي هاصیغ مزورة للنمط الدیمقراطي الغربي مما حال ولمدة طویلة دون نمو نظام
تلك  بسبب عدم تناسق المعاییر الغربیة مع خصوصیة هذه المجتمعات إضافة إلى توجیه

  . الآلیات إلى خدمة نخبة معینة
الغربیة حرفیا لأنظمة دول العالم الثالث لأنها  لا یجوز نقل التجربة الدیمقراطیةإذ 

حتى ولو كنا أمام عولمة الشكل الدیمقراطي الغربي كمعیار وحید  تخلق أزمات نظریة وعملیة
شترط لتحقیق تنمیة سیاسیة فعلیة أن یأخذ بعین الاعتبار كل فی .صحیح لشكل الحكم

النقاش حول مدى صلاحیة أحد  خصوصیات المجتمع خاصة الاقتصادیة والثقافیة، فمثلا یعد
ولن یؤدي إلى ذلك  اعقیمكمعیار لتعدیل الدستور الجزائري النظامین الرئاسي أم البرلماني 

لا إذ  .التحول الدیمقراطي المرجو كما أنه قد یتسبب في أزمات سیاسیة أشد تعقیدا من السابقة
 ویجدر البحث. رع ویراقبفي الأوضاع الراهنة لیشعلى البرلمان الجزائري  الاعتماد یمكن
  .بشكل تدریجيوالتي لا تتأتى إلا  ةعن سبل الفعالیة وطرق الانتقال السلمیة والفعال أكثر

بما أن التنمیة مفهوم حركي لأنها تعتمد على مخطط یهدف إلى تكریس الدیمقراطیة ف
ذلك وذلك أن یكون ك یمقراطي وأخیرا إلى ترسیخها، على القانونمن خلال عملیات التحول الد

  فكرة توزیع سلطةو  .المرحلیة الوقائیة والعلاجیة الدستوریةمن خلال اعتماد سیاسة التعدیلات 
تكون حلا لتخلف أو البحث عن تحقیق مبادئ دیمقراطیة مثالیة لن بین القوى السیاسیة القرار 

  . النظام ورفض الفئات الشعبیة
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ذا كنا قد توصلنا إلى أن أغلب الآلیات القانو    نیة التي اعتمدها المؤسس الجزائري وإ
بقدر ما كانت تهدف إلى تغطیة وسائل  لم تكن موجهة إلى بناء نظام سیاسي متكامل النمو

فإن . ، وهذا ما فسر إلى حد بعید الانقطاع بین مؤسسات القمة والقاعدةالسیطرة النخبویة
قد اصطبغت إلى للناخبین السیاسة الحواریة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة السلوك السلبي 

  . إرادة تنمویة لكنها لا تزال بحاجة إلى موضوعیة أكثرحد بعید ب
التعدیلات وترو لأن النظام لا یزال هذه الموضوعیة التي تتطلب أیضا حكمة في   

لذا، . ویعاني من كثیر من العوامل جعلته في كل مرة یعود إلى الوراءیتحرك بخطى متعثرة 
لتفادي ردود الأفعال غیر  الدستوري لا یجب أن یتمحور حول الآثار الآنیةفإن تعدیل النظام 

یتعلم من تاریخه وتاریخ الشعوب بل على المؤسس والذي لیس إلا الشعب أن . المدروسة
لتكون في النهایة ثمرة لتطور التنمیة بدماء ضحایا دساتیرها حروف ة التي كتبت مالمتقد

، ذلك هو الدستور ىة إلى الوراء وكتابة وثائق أخر م تضطر یوما إلى العودتاریخي ول
     .كنزا في متحف الدیمقراطیة الغربیةالعنصري الاقصائي الذي صار الأمریكي 

  :الهوامــــــــــش
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